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  ملخص:

في إطار العدالة الجنائية  الجرائم الدولية يهدف هذا البحث إلى التأكيد على أهمية العدالة التعويضية بالنسبة لضحايا
تسليط  من خلال هذاو  سعيهم للحصول على جبر الضرر.خلال  الدولية وتحديد مختلف العقبات والعراقيل التي يواجهونها

وعلى التطورات ، الجرائمهذه الضوء على كيفية تعامل المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة مع مسألة جبر أضرار ضحايا 
 .الحاصلة في هذا المجال

الحصول على جراءات و أن حق الضحايا في المشاركة في الإ وقد انتهى هذا البحث إلى جملة من النتائج أبرزها
جه برامج لأبرز التي تواان العقبة أكما خلص كذلك إلى   التعويضات قد تم تكريسه في إطار العدالة الجنائية الدولية الحديثة،

 .لتنفيذها اللازمة التعويض والجبر هي مشكلة التمويل أو الموارد المالية
 .جبر الضرر، تعويض الضحايا، العدالة التعويضية، جبر أضرار الضحاياالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This research aims to emphasize the importance of reparative justice for victims of 

international crimes within the framework of international criminal justice and to 

identify the various obstacles and impediments they face as they seek reparation. This is 

by shedding light on how international and mixed criminal courts deal with the issue of 

reparation for victims of these crimes, and on the developments taking place in this 

field. 

This research concluded with a number of results, the most notable being that the 

right of victims to participate in procedures and obtain compensation has been 

established within the framework of modern international criminal justice. It also 

concluded that the most prominent obstacle facing compensation and reparation 

programs is the problem of funding or resources necessary to implement them. 

Keywords: reparation, compensation for victims, compensatory justice, reparation for 

victims. 
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 مقدمة 

تمامها غير أن محور اه يق العدالةأن الهدف من إنشاء المحاكم الجنائية الدولية بكافة أنماطها كان تحق فيهمما لا شك 
العدالة هو و الآخر للعدالة  الوجهمع  الأساسي كان العدالة الجزائية القائمة على ملاحقة الجناة ومحاكمتهم، فيما كان تعاملها

قتصر لا ينبغي أن ت الة الدوليةالعدوهذا على الرغم من أن  متباينا،وإنصافهم التعويضية القائمة على جبر أضرار الضحايا 
 من خلال تقديم سترداد الحقالقائمة على االتعويضية على معاقبة المذنب، وإنما ينبغي أن توفر أيضا حدا من العدالة 

 .عليهم عن الأضرار التي تكبدوهاالتعويض الملائم إلى المجني 
نت فعلا لدولية؟ وهل تمك  االجرائم  : كيف تعاملت المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة مع مسألة جبر أضرار ضحاياالإشكالية

 من إنصافهم حتى وإن كان ذلك بالحد الأدنى؟
 ة التعامل مع جبرراض كيفيوصفي لاستعللإجابة على هذا التساؤل اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي. المنهج ال

يل مختلف حليلي بهدف تحللمنهج التأضرار الضحايا في إطار العدالة الجنائية الدولية والتطورات الحاصلة في هذا المجال، وا
 النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة بالموضوع.  
بحث إلى مبحثين نخصص الأول لجبر أضرار الضحايا أمام وتماشيا مع الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم هذا ال

المحاكم الجنائية المؤقتة ونستعرض فيه إغفال جبر الضرر في أنظمة المحاكم الجنائية العسكرية والخاصة، علاوة على تجربة المحاكم 
النظام الأساسي  فيار الضحايا الجنائية المختلطة التي تباين تعاملها مع هذه المسألة فيما سنخصص المبحث الثاني لجبر أضر 

           السياق. للمحكمة الجنائية الدولية، وسنتطرق فيه لنظام جبر الضرر أمام المحكمة وتجربتها في هذا
 جبر أضرار ضحايا الجرائم الدولية أمام المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة           :المبحث الأول                              

نسبة بال والأمر ذاته الضحايا، ركزت المحاكم الدولية العسكرية على القضايا المرفوعة ضد الجناة، وأغفلت جبر أضرار
 اكمتهم هي محورلجناة ومحاللمحاكم الجنائية الدولية الخاصة لكل من يوغسلافيا السابقة ورواندا، حيث كانت ملاحقة 

ل عامتفيما تباين  ن العقوبة.الضحايا فلم تقر سوى رد الحقوق ولكن كجزء مالاهتمام الأساسي، أما بالنسبة لجبر أضرار 
 المحاكم الجنائية المختلطة مع هذه المسألة. 

 المطلب الأول: جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والخاصة 
و جبر لآخر للعدالة وهت الوجه االعسكرية والخاصة تحقيق العدالة الجزائية وأغفل الدولية استهدفت المحاكم الجنائية

 أضرار الضحايا. 
             الفرع الأول: إغفال جبر الضرر في الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية العسكرية:   

لثانية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من لم تتضمن أنظمة المحاكم الدولية العسكرية المنشأة عقب نهاية الحرب العالمية ا
دول المحور أي ة إشارة لجبر أضرار الضحايا ولا لمصطلح الضحية عموما، حيث لم يرد في ميثاق محكمة نورمبرغ التي أنشئت 
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أي على ما يلي:" بالإضافة إلى  28لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان سوى مصادرة الممتلكات المسروقة إذ نص في المادة 
حكم تصدره، يحق للمحكمة أن تأمر ضد الشخص المدان بمصادرة جميع الممتلكات المسروقة وإعادتها إلى مجلس الرقابة 

 على ألمانيا ". 
وعليه لم يستدعى أي من الضحايا تقريباً للإدلاء بشهادته، ناهيك عن عدم السماح للضحايا بالانضمام كأطراف 

كانت خاضعة لسيطرة   غتقديم أسباب مختلفة لهذا الأمر، أبرزها أن محاكمات نورمبر  مدنية للحصول على تعويضات. وقد تم
حيث لا تنص دول القانون العام  ،الأميركيين، الذين كانوا يتصرفون وفقاً لتقاليد القانون العام الأنجلو أميركي العامين المدعين

الجنائية، ويجب متابعة أي مطالبة بالتعويض من خلال دعوى عمومًا على مشاركة الضحايا وتعويضهم فيما يتعلق بالقضايا 
 1ة. مدني

ار مجرمي الحرب اكمة كبأو محكمة طوكيو التي أنشئت لمح ،أما بالنسبة للمحكمة الدولية العسكرية للشرق الأدنى
لك لم سروقة. ونتيجة لذتلكات الممادة جاء خاليا حتى من الإشارة إلى مصادرة المم 17اليابانيين فإن ميثاقها المتكون من 

 الجناة.      ية الدولية بحقات الجنائيتمكن ضحايا جرائم النازية من المطالبة بالتعويض المدني والحصول عليه من خلال الإجراء
 قوبة:  ء من العالفرع الثاني: النص على رد الحقوق في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة كجز 

ختلفة، ولكنها ر بصوره المالأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة حق الضحايا في جبر الضر لم تقر الأنظمة 
ذه هلا أن الرد في إير شرعي، أقر ت فقط رد حقوق الأفراد سواء كانت ممتلكات أو عوائد تم  الاستيلاء عليها عن طريق غ

يوغسلافيا السابقة على  من النظام الأساسي لمحكمة 24/3نصت المادة  حيث .الحالة ليس إلا شكلا من أشكال العقوبة
رى أموالا يكون ج تلكات، أوما يلي: " بالإضافة إلى عقوبة الشخص يجور لدوائر المحكمة أن تصدر أمرا بإعادة أي ة مم

 .الاستيلاء عليها بواسطة سلوك جنائي، بما في ذلك وسائل الإكراه إلى مالكيها الحقيقيين"
 ات. ووفقا لهذهمن لائحة المحكمة للإجراءات والأدلة، إجراءات بشأن رد الممتلك 105وأس ست القاعدة 

. وتمثل القاعدة لكين الحقيقيينديد الماتحالإجراءات تتعاون المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والـمحاكم الوطنية في 
سلطات الوطنية لمحكمة والاقاعدة نظاما للتعاون بين حيث تؤسس هذه ال ، التي تتناول تعويض الضحايا أهمية أكبر،106

لدولية كمة الجنائية اصدار المحيمكن بمقتضاه للضحايا الشروع في إجراءات دعاوى التعويض، بموجب القانون الوطني بمجرد إ
صاف ل هذا الانتد مثضات، ووجو ليوغسلافيا السابقة حكمها بالإدانة بحق المتهم، بمعنى أن المحكمة لا توصي بتقديم تعوي

 يعتمد بشكل كامل على أحكام القوانين الوطنية ذات الصلة.

                                                           
1 - Liesbeth Zegveld , Victims as a Third Party: Empowerment of Victims?, International Criminal Law Review, 

Brill Nijhoff, Hollande, v.19 issue 2 (2019), p.  323-324. 
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ويعكس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ولائحة الإجراءات والأدلة نفس الأحكام الواردة في 
المحاكم سلطتها في طلب الرد ومع ذلك لم تستخدم هذه   1.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 حتى في الحالات التي ثبت فيها أن الممتلكات أخذت بصورة غير قانونية.
وفي ظل غياب أي ة آلية للتعويضات بالرغم من النجاح الكبير الذي تحقق في تعقب وتجميد مبالغ مالية كبيرة في 

المدعية  "كارلا ديل بونتي"  لتعويضات، حسبما ذكرت الحسابات الشخصية للمتهمين والتي كان يمكن استغلالها في عملية ا
فقد بقي الضحايا تحت رحمة الأنظمة القضائية الوطنية في مسألة المطالبة  2 العامة السابقة في محكمة يوغسلافيا ورواندا.

  بالتعويض، الأمر الذي أد ى إلى بقاء الكثير من الضحايا دون جبر للضرر إلى اليوم.
غلبية من الناجين تـواجه ضد التوتسي مازالت الأ 1994منذ وقوع جريمة الإبادة الجماعية عام ففي رواندا مثلا 

يا في رواندا، نطبق على الضحايئم. وما صعوبـات قانونــيـة وعمـلـيـة وسياسيـة في محاولــتهـا لأجل الحصول عـلى جـبـر ضرر ملا
 ينطبق على الضحايا في يوغسلافيا السابقة.

على أن  2023سياق شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان صحفي في ماي وفي هذا ال
العديد من الناجين وعائلاتهم في يوغسلافيا السابقة لا يزالون ينتظرون الحقيقة والعدالة والتعويض. وأكد أنه يتعين على 

 3 المحاكم المحلية بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
 صة:ثالث: خلفيات إغفال مسألة جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاالفرع ال

 هة حقهم في جبرلجات وخاصة أثار تهميش دور الضحايا أمام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة الكثير من الانتقاد
كة في لضحايا بالمشار لكم تسمح لمحا الأضرار، وبناء على ذلك تم طرح اقتراح بإدخال تعديلات على الأنظمة الأساسية لهذه ا
 تين. إجراءات المحاكمة والمطالبة بالتعويضات. لكن هذا الاقتراح تم رفضه من قبل قضاة المحكم

وقد تم تبرير ذلك من قبل القاضي كلود جوردا رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في رسالة منه إلى 
حيث أك د أن القضاة قد خلصوا إلى استنتاج أنه ليس من المستصوب ولا الملائم أن تكون لدى الأمين العام للأمم المتحدة 

المحكمة هذه السلطة، والسبب على وجه الخصوص أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عبء عمل دوائر المحكمة، وسيطيل 
كانية حصول المحكمة على الموارد الكافية لتمويل المدة التي تستغرقها المحاكمات ويزيد من تعقيدها. كما يشك القضاة في إم

                                                           
1  - Emanuela-Chiara Gillard, Reparation for violations of international humanitarian law, International Review of 

the Red Cross, published by the International Committee of the Red Cross, Geneva, Switzerland, Vol. 85 No. 851, 

2003, p. 545 – 546. 
2 - ICTY, Address to the Security council by Carla Del Ponte, Prosecutor of The International Criminal Tribunals 

for The Former Yugoslavia And Rwanda, to the UN Security council, Press Release,  

-https://www.icty.org/en/press/address-security-council-carla-del-ponte-prosecutor-international-criminal على الرابط:

tribunals-former                       د.15و 12الساعة:    25/08/2023ريخ الاطلاع: تا 
   يشك ل خطوة حاسمة السابقة  الأمم المت حدة السامي لحقوق الإنسان: إن  الحكم الذي صدر بحق  مرتكبي الجرائم الوحشية في يوغوسلافيا مفو ض - 3

-https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2023/05/verdict-atrocity-crimes-former ، على الرابط:لمعالجة الإفلات من العقاب

yugoslavia-major-step-addressing-impunity-un                     :د. 30و15 :الساعة 25/08/2023تاريخ الاطلاع   
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أحكام التعويض التي قد تصدرها. وعلاوة على ذلك فإنه سيكون من قبيل عدم الإنصاف ألا يستفيد ضحايا الجرائم التي 
                                                 .ارتكبها أشخاص لم تجر محاكمتهم وإدانتهم بواسطة المحكمة من أحكام التعويض التي قد تصدرها

وكفالة  ،وذكر الرئيس جوردا أن قضاة المحكمة يرون مع ذلك أنه من أجل تحقيق المصالحة في يوغسلافيا السابقة
استعادة السلام، من الضروري أن يحصل ضحايا الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة على تعويض عن الأضرار التي 

ما أفاد أن القضاة يرون بناء على ذلك أنه ينبغي عرض مسألة تعويض ضحايا تلك الجرائم على مجلس الأمن، ك  دوها.تكب
لكي ينظر المجلس أو أية هيئة أخرى قد يحيل إليها المسألة، في الآليات الممكنة لدفع التعويض، مثل إنشاء لجنة دولية 

  1للتعويضات.
لعام للأمم انها إلى الأمين رسالة م في ،ة الجنائية الدولية لروانداـيللاي رئيسة المحكموفي السياق ذاته ذهبت القاضية ب

ة ـمكانيقد نظروا في إ ن القضاةا، أفادت بأـا على حق الضحايا في التعويض عن الأضرار التي تكبدوهـالمتحدة، فبعد تأكيده
د رتكبها أشخاص قم التي اا الجرائـع تعويضات لضحايلكي تمنح سلطة إصدار الأمر بدف ،تعديل النظام الأساسي للمحكمة

ة تلك ـلمحكمكون لدى اتإلا أن القضاة قد خلصوا مع ذلك إلى استنتاج أنه ليس من المستصوب أن  .ةـتدينهم المحكم
ضعاف قدرتها مة، وإلى إوأرجعت السبب إلى أن ذلك سيؤدي إلى إلقاء مسؤولية إضافية كبرى على عاتق المحك السلطة.

  ختصاصها. ابشدة على أداء ولايتها الأساسية بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم تدخل ضمن 
أسرع وأبسط يجدر النظر فيها لكفالة وذكرت الرئيسة بيللاي في رسالتها أن القضاة يرون أن هناك آليات أخرى 

دفع تعويض لضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وتذكر في الوقت نفسه أن القضاة يرون إمكانية إناطة 
المحكمة على النحو الملائم، بالاقتران مع إحدى تلك الآليات، بسلطة محدودة بإصدار أمر دفع تعويض من صندوق 

يا الذين يمثلون أمامها كشهود في المحاكمات التي تجريها. ويقتضي اعتماد هذا الإجراء تعديل مجلس استئماني إلى الضحا
 2 الأمن النظام للنظام الأساسي للمحكمة.

ات والإثبات القاضي بإحالة قضايا من قواعد الإجراء 106غير أنه في النهاية قد تم الاكتفاء بالحكم الوارد في المادة 
 كم الوطنية بعد صدور أحكام بالإدانة من قبل المحاكم الدولية. التعويضات للمحا 

 المطلب الثاني: جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية المختلطة 
نت لضحايا كما تباي أضرار اتعاملت القوانين المنظمة لعمل المحاكم الجنائية المختلطة بشكل متباين مع مسألة جبر

 تجربتها في هذا المجال.
 لمختلطة:الجنائية ا: تباين في التعامل مع مسألة جبر الضرر في الأنظمة الأساسية للمحاكم الفرع الأول

                                                           
 .2و 1ص  (S/2000/1063)الوثيقة  ،إلى رئيس مجلس الأمن موجهــة مــن الأمــين العــام 2000نوفمــبر  2 رسـالة مؤرخـة الأمم المتحدة،- 1
 .2و 1ص  (S/2000/1198) الوثيقة ،إلى رئيس مجلس الأمن موجهــة مــن الأمــين العــام 2000 ديسمبر 14 رسـالة مؤرخـة الأمم المتحدة، - 2
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سي ذا النظام الأساايا فقد حتباين تعامل الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية المختلطة مع مسألة جبر أضرار الضح
، حيث أشارت ذا الإطارللمحكمة الخاصة لسيراليون حذو الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة في ه

درة ة إلى عـقـوبة السجن، أن تـأمـر بمصاإلى أنه يجوز للمحكمة، بالإضاف 19ة الأحكـام المتعـلـقـة بالعقوبـات الواردة في الماد
لكهـا عادتها إلى مابإصدر أمرا تأي ة ممتـلكـات أو أمـوال أو أصول يـكـون قـد جرى اكتسابـهـا بصورة غير قانونية، وأن 

دى لراءات والأدلة واعد الإجقة لسيراليون الحقيقي، أو إلى دولـة سيراليون. كما اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الخاص
                           المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.                                                 

في  30/2000م لشرقية رقاوعلى خلاف النظام الأساسي لمحكمة سيراليون منحت لائحة الإدارة الانتقالية لتيمور 
ر للمتهم ها إصدار أمللمحكمة الإقليمية في ديلي ومحكمة الاستئناف في ديلي، صلاحية أن يشمل اختصاص 49القسم 

ذا الغرض. كما على إنشاء صندوق استئماني له 15/2000من اللائحة  25بدفع تعويض للمجني عليه. ونص القسم 
ول على ي الضحايا للحصكمبوديا، إمكانية سعمن القواعد الداخلية للغرف الاستثنائية في محاكم   23منحت القاعدة 

                                     الأشخاص المدانين. تعويضات جماعية ومعنوية من
حسـين حبري فـقـد أقـر  تـشـادي السابـقرئـيـس الأمـا بـالنـسبــة للغــرف الأفــريـقـيـة الاستـثنـائـية التي أنشـئـت لمحاكمة ال

نص و ادة التـأهـيـل، مـل الرد  والتعويض وإعـنـظامـا أكـثـر شـمـولا لجـبـر أضرار الضحايـا، يـشـ 27لأساسـي في المادة نـظامـهـا ا
 على إنشـاء صنـدوق اسـتـئـمـانـي لهذا الغرض.  28في المادة 

حايا على حقهم من النظام الأساسي للدوائر الخاصة بكوسوفو في إطار تحديدها لحقوق الض 22كما نصت المادة 
في الإخطار بجبر الضرر والإقرار به وصرفه. وتسمح المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى للضحايا بالمشاركة في 

 1 الإجراءات وبدرجة متفاوتة لطلب تعويضات في حالة الإدانة.
 الفرع الثاني: تقييم تجربة المحاكم الجنائية المختلطة في جبر أضرار الضحايا: 

 أن لة جبر الضرر إلانينها مسأبالرغم من أن المحاكم الجنائية المختلطة باستثناء محكمة سيراليون قد أدرجت في قوا
 يان. غلب الأحأناتهم في تجربتها في هذا الإطار على الصعيد العملي لم تكن على قدر توقعات الضحايا ومعا

  :(ECCC)ديا أولا: الغرف الاستثنائية في محاكم كمبو 
( التي شارك فيها 001في القضية رقم ) 2010أصدرت الغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا حكمها الأول عام 

ها. وقد اقتصرت مشاريع الجبر طرفا مدنيا منهم ليمثلوا أمام 22مجموعات، وتم اختيار  4طرفا مدنيا تم تقسيمهم إلى  93
بقة الذكر رافضة بذلك المطالبات السا 23شيا مع ما نصت عليه المادة على اتخاذ تدابير جماعية ومعنوية لصالح الضحايا تما

 التي تقدم بها الضحايا للتعويض النقدي.                  

                                                           
https://www.unodc.org/e4j/ar/crime- ضحايا الجريمة والقانون الدولي، على الرابط:مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  - 1

prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/8--victims-of-crime-and-international-law.html    

 .15الساعة:  4/08/2023تاريخ الاطلاع:    
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ع الجماعية عند اق الفظائفي الواقع كان قضاة المحكمة على دراية بالتحديات المرتبطة بتقديم التعويضات في سي
لفردي. لكن التعويض المالي ااستبعدوا و ا في التدابير الجماعية والمعنوية، ـا قاموا بحصرهصياغة القواعد الداخلية للمحكمة، لذ

ن في هو الشخص المداو "دوتش"  ا تبين أنـا لم يتطرقوا إليه هو الإشكالات المتعلـقة بإعسار الأشخاص المدانين، فعندمـم
اء الضحايا، ا أسمـكمهحا تضمين ـللتعويضات، وهمهذه القضية كان معسرا. اضطرت المحكمة لمنح تدبيرين رمزيين فقط 

قبل  استياء واسع منو  ،ت كبيرةونشر بيانات الاعتذار التي أدلى بها الشخص المدان أثناء محاكمته، وهو ما أثار انتقادا
 الكثير من الأطراف. 

طرف  4000قرب من ي ( وهي أهم محاكمة نظرتها المحكمة مع ما002وبناء على ما سبق وقبل بدء القضية رقم )
ية القضائية لال العملمدني، شرع القضاة في إصلاح شامل لنظام التعويضات بهدف توفير سبل بديلة للتعويضات من خ

ا يفصل فعليا عويضات، مموخارجها. حيث كان الهدف الرئيسي هو إنشاء آلية من شأنها أن تسمح بالتمويل الخارجي للت
ندوق استئماني صض لإنشاء دعى عليه. نظرا لأن القضاة شعروا أنه ليس لديهم تفويبين أحكام المحكمة عن مسؤولية الم

 اريع التعويضاتركة في مشفقد وسعوا ولاية قسم دعم الضحايا التابع للمحكمة للحصول على تمويل من المانحين والمشا
بالتعاون مع الأطراف المدنية والجهات الفاعلة 

                                                                 الخارجية.                       
ضرر ممولة يع جبر للوقد أدى تغيير القواعد إلى أسلوب جديد كليا حيث مك ن من جعل التعويض على شكل مشار 

 2014، في مشروع للتعويض في حكمين منفصلين 24( أقر قضاة المحكمة 002من الخارج، ففي القضية رقم )
وع في القضية مشر  13( و01/002مشروع في القضية ) 11، تتعلقان بالمحاكمات الفرعية لهذه القضية، 2018و
(02/002                                         .)         

( إلى أن إصلاح تفويض التعويضات الخاص بالمحكمة 002مشروع للتعويض في القضية رقم ) 20يشير أكثر من 
لموارد جديدة لم  من التغلب على بعض نقاط الضعف في بند التعويضات الأصلي للمحكمة من خلال جذبهاقد مك نها 

تكن متاحة من قبل، وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على مانحي التنمية الدوليين في كمبوديا. وجاءت أكبر مبالغ التمويل 
 1 من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

 :(SPSC) مور الشرقيةثانيا: الأفرقة الخاصة لتي
من لائحة الإدارة الانتقالية لتيمور الشرقية رقم  49لم تطبق الأفرقة الخاصة البنود المتعلقة بجبر الضرر الواردة في القسم 

فهي لم تصدر أية أوامر بهذا الصدد، ولم يتم إنشاء الصندوق الاستئماني الخاص بالضحايا وأسرهم المنصوص  ،30/2000

                                                           
1 - Christoph Sperfeldt, Rachel Hughes, Symposium on the ECCC: Extraordinary Experiments in Reparation,  

    /http://opiniojuris.org/2022/11/01/symposium-on-the-eccc-extraordinary-experiments-in-reparation على الرابط:     

      .16الساعة    28/08/2023الاطلاع: تاريخ                 



  وضاح بوخميس

295 
 

ما يعني أن ضحايا الجرائم التي ارتكبها المدانون أمام هذه المحكمة لم يتمكنوا  15/2000من اللائحة  25 عليه في القسم
  1 من الحصول على أي ة تعويضات من خلال هذه الآلية.

 :(KSC) ثالثا: المحاكم المتخصصة في إقليم كوسوفو
ح مصطفى بالتعويض في قضية صليأمرا  06/04/2023أصدرت المحاكم المتخصصة في إقليم كوسوفو في 

(Salih Mustafaبعد إدانته بالجرائم المنسوبة إليه حيث حكمت عليه بدفع مبلغ إجمالي ق ) ورو  ي 207000دره
 كتعويض للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

هو وبعبارة أخرى ف امل للأمرلكن القضاة أشاروا أيضا إلى أن مصطفى لا يملك حاليا الوسائل اللازمة للامتثال الك
 نوني الذي يمثلتشار القاغير قادر على الدفع لذلك طلبوا من مسجل الدوائر المتخصصة في كوسوفو، بالتعاون مع المس

لضحايا لكن  انيابة عن  الحالي لتعويض ضحايا الجرائم في كوسوفوالضحايا في القضية التماس التعويض من البرنامج 
 كوسوفو لم تبد حتى الآن أي استعداد لإنشاء أي آلية لجبر الضرر. 

، لكن لم يتم تعويض أي ضحية لجرائم الحرب على 2015لدى كوسوفو برنامج لتعويض ضحايا الجرائم منذ عام 
ت القضايا. كما أن الحد الأقصى القانوني للتعويض الذي يمكن منحه الإطلاق، على الرغم من صدور أحكام في عشرا

بموجب البرنامج أقل من المبلغ المنصوص عليه في أمر الغرف المتخصصة في قضية مصطفى. لذا أوصى القضاة بإنشاء 
ا تجاه الضحايا خلال صندوق لضحايا الجرائم الخاضعة لولاية الدوائر المتخصصة، في حالة فشل كوسوفو في الوفاء بالتزاماته

مدة زمنية معقولة. وقال القضاة أن الصندوق يجب أن يحظى بدعم مالي من كوسوفو، قبل كل شيء وكذلك من الجهات 
 2 المانحة.

  :(EAC)رابعا: الغرف الأفريقية الاستثنائية 
حيث أصدرت كان ضحايا نظام الرئيس التشادي السابق حسين حبري أوفر حظا بحصولهم على تعويض فردي، 

محكمة الاستئناف في الغرف الأفريقية الاستثنائية قرارا يقضي بإلزام حسين حبري، بدفع تعويضات مالية قيمتها الإجمالية 
ضحية. وقد جاء هذا القرار بعد الحكم الصادر عن  7396فرنك أفريقي توزع على  82290.000.000تقد ر بـ 

الذي حكم فيه على حبري بأن يدفع لكل ضحية اغتصاب واستعباد جنسي و  2016 /07/ 29المحكمة الابتدائية بتاريخ 
مليون فرنك أفريقي، ولكل ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة  20مبلغ 

                                                           
1 - ICTJ, Unfulfilled Expectations Victims’ perceptions of justice and reparations in Timor-Leste, ICTJ,  

 https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-TimorLeste-Unfulfilled-Expectations-2010-English.pdf على الرابط:     

 .22الساعة     02/09/2023تاريخ الاطلاع:       
2 - Serbeze Haxhiaj, Hague Court Urges Kosovo to Treat War Victims and Defendants Equally,  

-https://balkaninsight.com/2023/05/08/hague-court-urges-kosovo-to-treat-war-victims-and على الرابط:     

defendants-equally/        :13الساعة     30/08/2023تاريخ الاطلاع. 
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مباشر )فقد  مليون فرنك أفريقي، ولكل ضحية غير 15اللاإنسانية، والناجين من المجازر، أيا  كان الضرر اللاحق بهم مبلغ 
 رفضت المحكمة طلب الأطراف المدنية بمنح تعويضات جماعية. فيما ملايين فرنك أفريقي. 10أقاربه( مبلغ 

سنوات من صدور القرار لازال الضحايا يكافحون للوصول إلى التعويض بالرغم من إنشاء الصندوق  7ولكن بعد 
ومؤخرا  1تي تم الوصول إليها غير كافية لتغطية مبلغ التعويض. الاستئماني وهذا نتيجة قلة الموارد فأصول حسين حبري ال

 مليار فرنك أفريقي.  10أعلنت تشاد تقديم حصتها في مبلغ التعويض المقدرة بـ 
 :(SCC)المحكمة الخاصة بأفريقيا الوسطى خامسا: 

قرارها الأول بشأن التعويضات في محاكمتها  2023جوان 16أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة بأفريقيا الوسطى في 
ضحية حصل كل واحد منهم  26مليون فرنك أفريقي لصالح  22.8الأولى والوحيدة، والذي اقتصر على مبلغ إجمالي قدره 

افة إلى تعويضات جماعية تتمثل في بناء بئرين ونصب تذكاري ومليون فرنك أفريقي بالإض 200000على مبلغ يتراوح بين 
فيما تم رفض العديد من مطالب التعويض الجماعي الأخرى. هذا القرار تسبب بخيبة أمل وسط الضحايا ودفع بالمحامين 

  2لاستئنافه.
            دولية        نائية الجبر أضرار ضحايا الجرائم الدولية في النظام الأساسي للمحكمة الج المبحث الثاني: 

جاءت المحكمة الجنائية الدولية رائدة في مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على الضحايا في إطارها المعياري 
اما قانونيا خاصا يسمح للضحايا بالمشاركة في كرس النظام الأساسي للمحكمة نظوالإجرائي وعلى وجه الخصوص  
بجميع أشكالها، كما اعتمد آلية الصندوق الاستئماني لتنفيذ أوامر جبر الضرر ومساعدة الإجراءات والمطالبة بالتعويضات 

  3الضحايا.
 المطلب الأول: نظام جبر الضرر أمام المحكمة الجنائية الدولية              

ظاما متكاملا نالدولية  نائية الدولية الخاصة، اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةعلى عكس المحاكم الج
مجال  طور الملموس فيويض، والتلتعويض المجني عليهم، يعكس، التطورات الحاصلة في أماكن أخرى فيما يتعلق بالحق في التع

 إقرار حقوق ومراكز الضحايا.
  :وإجراءاتهالفرع الأول: أشكال جبر الضرر 

                                                           
1 - Daley J Birkett, Victims’ Justice? Reparations and Asset Forfeiture at the Extraordinary African Chambers, 

Journal of African Law, Cambridge University Press, United Kingdom, v. 63, issue 2 (2019), 151–161. 
2 - Franck Petit and Jean-Fernand Koena, Central African Republic: Special Court Hands Down First Reparations 

Decision,  
-https://www.justiceinfo.net/en/118225-central-african-republic-special-court-first-reparationsط: على الراب

decision.html    :د. 20و 14الساعة:      05/09/2023تاريخ الاطلاع 
 المرجع السابق. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضحايا الجريمة والقانون الدولي، -  3
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ني المعنونة بجبر أضرار المج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 75ورد النص على جبر الضرر في المادة 
د الحقوق ر ا في ذلك عليهم، والتي خولت للمحكمة وضع مبادئ فيما يتعلق بجبر أضرار الضحايا أو فيما يخصهم بم

 يهم.ضرار المجني علأارات جبر مة حق اللجوء إلى الصندوق الاستئماني لتنفيذ قر والتعويض ورد الاعتبار، كما أعطى للمحك
عند  لمحكمة أن تتبعهاامن النظام الأساسي للمحكمة بعبارات عامة الإجراءات التي على  75كما تحدد المادة   

كمة طلبوا إلى المحرصة لأن يإصدار حكم بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم، وهي توفر لهم بشكل أكثر تحديدا، الف
ن م الأضرار هذه أشكال جبر إصدار أمر بالحصول على أشكال الجبر عن الأضرار من المتهم أو الأمر بدلا من ذلك بتقديم

 .خلال الصندوق الاستئماني
كم لا، الحضرار أم لى جبر للأويجوز للمحكمة التي ينتهي إليها الرأي في تقرير ما إذا كان للمجني عليه أن يحصل ع

لتي تصرفت على االمبادئ  بجبر الأضرار فرديا أو جماعيا، مع مراعاة نطاق أو مدى أي ضرر أو خسارة أو أذى، وتبيان
 تي تلحق بالمجنيالأذى ال أساسها. ويتسم جبر الأضرار بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة بنطاق واسع يغطي جميع أشكال

 ع جسامة الانتهاكات والضرر الحاصل. عليه، ولكنه يجب أن يكون متناسبا م
عد ، حيث تنص القوابالتفصيل وتتناول قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الجنائية الدولية موضوع جبر الأضرار

مة سلطة ككما تمنح المح  ة مباشرة،على أن المجني عليهم من جر اء الانتهاكات يمكن أن يتقد موا بطلبات التعويض إلى المحكم
الحسبان  اعيا، آخذة فيرديا أو جمفاشرة إجراءاتها، فيما يتعلق بالتعويض بمبادرة منها وللمحكمة أن تقد ر جبر الأضرار، مب

 نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
موجهة فحسب إلى الأفراد الجناة المدانين من المحكمة حتى في حالة ما إذا  75غير أنه من الجدير بالذكر أن المادة 

طلبت المحكمة من الدول التعاون معها على أساس كل حالة على حدة، بغرض كـفـالـة تنفيذ قـراراتـهـا بـشـأن أشـكـال جبر 
لذا فهي لا تتناول أي مسألة تتعلق بمسؤوليـة الدول لا بالنسبـة لفرض الجزاءات على الدولـة لصالـح المجني عليهم،  الأضرار،

الدولة، فهي تقدم فقط إطارا يخول السلطة للقضاة لوضع المبادئ، وتعيين اختصاص المحكمة ولا بصدد إصدار أوامر ضد 
  1بـغـرض تحقـيـق الـعـدالـة فـيـمـا يعـرض عـلـيـهـا.

قرار من ق الاستئماني بعلى إنشاء الصندو  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 79كما نصت المادة 
منح للمحكمة  اكم  .كمةفي الجرائم التي تدخل في اختصاص المح ،وأسرهم ،لصالح المجني عليهم ،جمعية الدول الأطراف

صندوق لمصادرة إلى الالممتلكات وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات، وكذلك المال وا ،سلطة الأمر بتحويل المال
 راف.عايير تحددها جمعية الدول الأطندوق الاستئماني وفقا لمعلى إدارة الص 79الاستئماني، وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 

 الفرع الثاني: الصندوق الاستئماني للضحايا وطرق تمويله:

                                                           
مرفق الوثيقة  موجهـة إلى الأمـين العـام مـن رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 2000أكتوبـر  12رسـالة مؤرخـة الأمم المتحدة، - 1
(S/2000/1063)،  12ص. 
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بموجب  الدولية لجنائيةة امن النظام الأساسي للمحكمــــ 79أنشئ الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 
. ويدير هذا 09/09/2002اف المنعقدة في الدول الأطر  جمعيةالصادر عن  (ICC-ASP/1/Res.6) 6القرار رقم 

لتجديد مرة واحدة. كما لسنوات قابلة  3أعضاء تنتخبهم جمعية الدول الأطراف لمدة  5الصندوق مجلس إدارة مؤلف من 
                                             يحدد القرار نظام عمل الصندوق الاستئماني.      

، 6الدول الأطراف رقم  جمعيةمن قرار  02الصندوق الإستئماني التمويل من أربعة مصادر حددتها الفقرة  ويتلقى
ت قا للمعايير ذا، وذلك وفالتبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وكيانات أخرى هيو 

تي تحول و المصادرة واللغرامات أاا من الممتلكات التي تجمع من الصلة التي اعتمدتها جمعية الدول الأطراف، الأموال وغيره
الأساسي، الموارد المتأتية عما  من النظام 79من المادة  2إلى الصندوق الاستئماني إذا أمرت المحكمة بذلك عملا بالفقرة 

قررة، وارد من غير الاشتراكات الممن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، الم 98تأمر به المحكمة من تعويضات عملا بالمادة 
                التي يجوز للدول الأطراف أن تخصصها للصندوق الاستئماني.                             

تنفيذ  هماو ، ائية الدوليةالجنالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بضحايا تتعلقان بولايتين الصندوق  يضطلعو 
تأهيل ة في إعادة اللال المساهمخ، وهذا من هموأسر  للضحاياالمساعدة  تقديمالتي تأمر بها المحكمة، و إجراءات جبر الأضرار 

   .نائية الدوليةلمحكمة الجالبدني والنفسي والاجتماعي أو الدعم المادي لضحايا الجرائم التي تقع في إطار اختصاص ا
 نائية الدولية المطلب الثاني: أوامر جبر الضرر الصادرة عن المحكمة الج

 يا وهي: قضا 4أوامر تتعلق بجبر الضرر في  4أصدرت المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية الآن 
 :(lubanga)الفرع الأول: أوامر جبر الضرر في قضية توماس لوبانغا 

 لية:الجنائية الدو ة ها المحكمتكتسي أوامر جبر الضرر في قضية توماس لوبانغا أهمية خاصة باعتبارها أول قضية تنظر 
 أولا: أمر جبر الضرر الصادر عن الدائرة الابتدائية:

اس ة الكونغولي تومرر في قضيأصدرت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن جبر الض
لحكم أول حكم تصدره سنوات على ترحيله إلى لاهاي وقد كان هذا ا 6وذلك بعد أكثر من ، 2012أوت  7لوبانغا في 

 المحكمة فيما يتعلق بمسألة جبر الضرر. 
وتحدث عن هدفين من أهداف  ،عملية جبر الضرر إلى حد كبير إلى الصندوق الاستئماني للضحايا كمالحوقد أسند 

وامتنعت الدائرة عن إصدار أمر  .على أفعالهم تهمالتعويض، وهما إلزام الجناة بـإصلاح الضرر الذي سببوه، وضمان محاسب
ظل عوزه، وخلصت إلى أنه ينبغي، في هذه الحالة بالذات، منح التعويضات من خلال  في ،لوبانغا بجبر الضرر ضد

تتمثل في تحديد الأشكال المناسبة للتعويضات وتنفيذها. وأيدت النهج  ،بولاية مزدوجة هكلفتو  .الصندوق الاستئماني
وأثارت  ،لكنها تسببت في خيبة أمل بين الضحايا .المجتمعي للتعويضات بهدف تسهيل التعويض الجماعي السريع
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ى اعتراف قضائي صريح بالمساءلة استئنافات منفصلة من قبل الممثلين القانونيين للضحايا، الذين سعوا للحصول عل
 ر.والضر 

 ثانيا: أمر جبر الضرر الصادر عن دائرة الاستئناف:   
للمبادئ  أصدرت غرفة الاستئناف حكمها بشأن الطعون المقدمة ضد القرار المنشئ 2015مارس  3في 

معدل بجبر الأضرار  ، متضمنا ملحقا به أمر2012أوت  07والإجراءات الواجب تطبيقها على التعويضات المؤرخ في 
 يحدد المبادئ الواجب مراعاتها في هذا الإطار. 

بين المصالح  ب التوفيقف في الاعتبار أن نظام التعويضات الذي تطبقه المحكمة يتطلحيث أخذت دائرة الاستئنا
لمبدئي بمبدأ لتزامها ااالمختلفة، أي حقوق الضحايا وحقوق الشخص المدان. وأهم توضيح مفاهيمي قدمته الدائرة هو 

 يجب أن ن مساءلة الجانيأة، وحددت كب الجريمه الضحايا، والذي ينبع من المسؤولية الجنائية الفردية لمرتاتجامساءلة الجاني 
وفقا للجزء  لاستئمانيايعبر عنها من خلال أمر ضد الشخص المدان، حتى إذا صدر أمر بالتعويضات من خلال الصندوق 

تعويضات. ض المسؤولية عن الورأت الدائرة صراحة أن عوز الشخص المدان لا يشكل عائقا أمام فر  75/2الثاني من المادة 
لنظر عن عوز اءلة، بغض د مثلت هذه القراءة انتصارا واضحا للضحايا الذين سعوا إلى اعتراف قضائي صريح بالمساوق

  .الجاني
. حيث 75أما المساهمة الرئيسية الثانية للحكم فهي توضيحه للصلة بين الإدانة الجنائية والتعويضات بموجب المادة 

ة الدولية عن نماذج المطالبة المدنية الكلاسيكية بسبب ارتباطه بالقضية الجنائية، يختلف نظام التعويضات في المحكمة الجنائي
ويوضح الحكم أن أوامر الجبر ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالفرد الذي تثبت مسؤوليته  .وعلى وجه التحديد التركيز على الإدانة

 الجنائية بالإدانة.
أمر  لقانوني ورأت أنا اليقين دت دائرة الاستئناف على الحاجة إلىواتباعا لمنطقها الموجه نحو القانون الجنائي، شد

 التعويض القضائي يجب أن يحتوي على خمسة عناصر أساسية على الأقل: 
ت فيما يتعلق بالتعويضا ( يجب عليها إثبات وإبلاغ الشخص المدان بمسؤوليته2( أن تكون موجهة ضد المحكوم عليه، 1

ليهما، كاعية أو فردية أو  أن تحدد وتبين أسباب ونوع التعويضات المطلوبة، سواء كانت جم( يجب 3الممنوحة في الأمر، 
رر الذي يلحق بالضحايا يجب أن يحدد الض (4من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  98( و1) 97بالقاعدتين  عملا

غرفة  ت التي تعتبرهاق التعويضاوكذلك تحديد طرائالمباشرين وغير المباشرين نتيجة للجرائم التي أدين الشخص بارتكابها، 
لضحايا المؤهلين للاستفادة من ( يجب أن تحدد ا5 الدرجة الأولى مناسبة بناء على ظروف القضية المحددة المعروضة عليها،

 .ا الشخصأدين به رائم التيالتعويضات أو تحدد معايير الأهلية بناء على العلاقة بين الضرر الذي لحق بالضحايا والج
 المدانين ويسعى ق الأشخاصويوفق هذا النهج بين فكرة المساءلة اتجاه الضحايا والحاجة إلى التحديد وحماية حقو 
الذي لا يرتبط لصندوق و با أيضا إلى التمييز بين الأدوار المختلفة للصندوق الاستئماني، أي تفويض المساعدة الخاص

 الخاصة بالتعويضات. بالإدانة، ودوره في تنفيذ أوامر المحكمة
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كمة فقد تبنت وضحت المحوبحكم الاختلاف بين المسؤولية عن التعويضات والمسؤولية الجنائية الفردية حسب ما أ
 معايير أكثر مرونة مما هي عليه في المحاكمة لإثبات علاقة السببية بين الجرائم والضرر.

سؤولية عن التعويضات وقررت أن مسؤولية الشخص المدان كما أرست دائرة الاستئناف المبدأ الجديد فيما يتعلق بالم
يجب أن تكون متناسبة مع الضرر الذي سببه، بما في ذلك مدى مشاركته في ارتكاب الجرائم التي أدين بها، وذلك على 

 1 ضوء الملابسات الخاصة بالقضية.
والتي  تدائية الثانية،رفة الابضات إلى الغواستجابة لهذا القرار قد م الصندوق الاستئماني مشروع خطة لتنفيذ التعوي

 . ماعية الرمزيةأمرا بالموافقة على الخطة المقترحة فيما يتعلق بالتعويضات الج 2016أكتوبر  21أصدرت في 
 ثالثا: قيمة التعويض:    

 2017ديسمبر  15بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتظار الضحايا، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية في 
 الأضرار التي لحقت ملايين دولار تمثل مسؤوليته عن 10قرارا قضت فيه بإلزام تومـاس لوبـانـغـا بدفع تعويضات بقيمة 

الحاضرين، بالإضافة إلى مئات وحتى آلاف الضحايا الذين تأثروا بجرائم لوبانغا. حيث حددت الدائرة المبلغ  425لضحايا با
مليون دولار لصالح ضحايا  6,6مليون دولار، وخصصت الدائرة مبلغ  3,4ب  الحاضرين ضحية 425المستحق لصالح 
  2محتملين آخرين.

 : (Al Faqi Al Mahdi) والفقي المهدي (Katanga)الفرع الثاني: أمر جبر الضرر في قضيتي كاتانغا 
أمرا بالتعويض في قضيـة جيرمان كـاتـانـغـا،  2017مارس  24أصدرت الدائرة الابـتـدائـيـة الثـانـيـة في المحكمة بتاريخ 

أصدرت الدائرة الابتدائية الثامنة أمرا بجبر الضرر في  2017أوت  17وفي   3 ضحية. 297بمبلغ قيـمتـه مليون دولار لصالح 
وجماعيا.   مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو في مالي جبرا فرديا 2.7قضية أحمد الفقي المهدي بقيمة 

  4 كما أمرت الدائرة باتخاذ بعض التدابير الرمزية.
وعلى النقيض من الحكم الصادر في قضية لوبانغا الذي يمثل حسب المحكمة مسؤوليته عن مجمل الأضرار التي لحقت 

الضرر بالضحايا، بصرف النظر عن حقيقة وجود جناة آخرين. ذهبت المحكمة في قضية كاتانغا إلى احتساب إجمالي 
دولار ثم حددت قيمة التعويض المفروض على السيد كاتانغا بمليون دولار وهذا  3752620اللاحق بالضحايا والمقدر بـ 

مليون يورو كان تقييما  2.7تبعا لمدى مسؤوليته ومشاركته في الجرائم المرتكبة. أما في قضية المهدي فقد اعتبرت المحكمة أن 

                                                           
1 -  Carsten Stahn, Reparative Justice after the Lubanga Appeal Judgment, New Prospects for                

Expressivism and Participatory Justice or ‘Juridified Victimhood’ by Other Means? Journal of International 

Criminal Justice, Oxford university press, United Kingdom, v. 13, issue 4, (2015), 801-813. 
2 - ICC, Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, La Chambre De Premiere Instance II, Decision Fixant Le 

Montant Des Reparations Auxquelles, Thomas Lubanga Dyilo Est Tenu, 15/12/2017, p.p.123 - 124. 
3 - ICC, Affaire Le Procureur c. Germain Katanga, (Affaire No. ICC- 01/04-01/07) Ordonnance De Reparation En 

Vertu De L’Article 75 Du Statut, 24/03/2017, p. 129. 
4 - ICC, the prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, (No.: ICC-01/12-01/15), trial chamber viii, Public 

Reparations Order,17/08/2017, p.60. 
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وحده، واعتبرت أنه ليس من الضروري تقرير ما إذا كان هذا المبلغ يمثل إجمالي الضرر الذي تم عادلا لمسؤولية السيد المهدي 
 تكبده أم لا.

 :(nataganda)الفرع الثالث: أمر جبر الضرر في قضية نتاغاندا 
ن مليو  30أصدرت الدائرة الابتدائية السادسة أمر التعويضات في قضية نتاغاندا بمبلغ قدره  2021مارس  08في 

دولار أمريكي، والذي وس ع وعد ل بعض مبادئ التعويضات التي تم وضعها في قضية لوبانغا حيث عدلت بشكل فع ال 
الإطار القانوني المطبق على التعويضات في المحكمة الجنائية الدولية، وجعلته أقرب إلى نهج يركز على الضحية حيث يتم 

 ي يلحق بالضحايا.التركيز بشكل متزايد على هدف إصلاح الضرر الذ
ى أن مسؤوليـة ذي ينص علوعلى عكس مـا ورد في مبـادئ التعويض في قرار توماس لوبانغـا بشأن المسؤوليـة، وال

ركـته في أخرى مشا الشخص المدان عن التعويضات يجب أن تكون بما يتناسب مع الضرر المتسبب به، ومن بين أمور
لأساسي، هو كون الاعتبار اييض يجب أن قضية نتاغاندا، إلى أنـه عند تحديد مبلغ التعو الجرائـم، ذهبت الدائرة الابتدائيـة في 

يست لعوامل المخففة ئم، أو المدى الضرر وتكاليف إصلاحه، وأن المعايير الأخرى، مثل أنماط المسؤولية، أو خطورة الجرا
كون ى الضحية حيث يجا يركز علقضية نتاغاندا نهذات صلــة بهذا التحديد. بعبـارة أخرى تبنت الدائرة الابتدائيــة في 

بر مع ى بشكل أكالهدف هو إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، وليس الضرر الذي تسبب به الجاني. وهذا يتماش
 الطبيعة غير العقابية لإجراءات جبر الضرر. 
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لضحايا لا يمكن تحديده نظرا لمرور أما بالنسبة لتحديد الضحايا فقد أقرت الدائرة الابتدائية بأن العدد الدقيق ل
الوقت والطابع المنظم للجرائم المرتكبة. ونظرا لاستحالة التعرف على الضحايا بالاسم في هذه المرحلة اختارت الدائرة 

وغير  الابتدائية بدلا من ذلك تحديد معايير الأهلية الخاصة بهم. واحتفظت الدائرة الابتدائية بالتمييز بين الضحايا المباشرين
كما أضاف أمر تعويضات نتاغاندا الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب والاستعباد الجنسي إلى قائمة الضحايا   المباشرين،

 المباشرين وهم ضحايا الهجمات والجنود الأطفال. 
بأنواع الأذى التي وأقر  أمر تعويضات نتاغاندا بأن جرائم السيد نتاغاندا أدت إلى إيذاء جماعي، وقدم قائمة مفصلة 

غالبا ما تكون متعددة الأبعاد لكل فئة من الضحايا. وفيما يتعلق بمسائل الأدلة فقد أقر نفس المعايير القانونية المستخدمة 
من نظام روما يمكن أن تكون  97/1في إجراءات التعويضات السابقة. أما بالنسبة لنوع وطرق الجبر فبحسب المادة 

اعية، ويمكن منح كلا النوعين بشكل متزامن، ومع ذلك فقد بلور أمر تعويضات نتاغاندا فئة التعويضات فردية أو جم
متوسطة المدى تعرف باسم التعويضات الجماعية ذات المكونات الفردية، وهي جماعية بطبيعتها لكنها تؤدي إلى فوائد 

1.فردية
  

على تطوير نظام تعويض يتضمن طرقا متباينة  بناء على ما سبق من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل
ا أن النهج المختلفة تعتمد على الخصائص الخاصة بكل ـلحساب المسؤولية المالية للشخص المدان، حيث يبدو إلى حد م

 ،انونيةا، النطاق الجغرافي والزمني للجرائم، عدد الضحايا، وربما الخلفية القـوالضرر الناجم عنه ،مـمثل طبيعة الجرائ ،حالة
 2 .والبراغماتية للقضاة

 المطلب الثالث: حصيلة عمل الصندوق الاستئماني والتحديات التي تواجهها المحكمة
يات المالية والتحد ص المواردق الاستئماني من إحراز تقدم في تنفيذ برامج جبر الضرر على الرغم من نقو تمكن الصند

 التي تواجهها المحكمة في هذا المجال. 
 الأول: حصيلة عمل الصندوق الاستئماني:الفرع 

إجراءات لجبر الضرر في قضايا لوبانغا وكاتانغا والمهدي ونتاغاندا وأونغوين. وبحلول منتصف  5انخرط الصندوق في 
، كان الصندوق الاستئماني قد نفذ في الغالب قرارات جبر الضرر الجماعي التي أمرت بها المحكمة في قضية  2022عام 

ريثما تكتمل طرائق منح التعويض عن السكـن والـدعم النفسي. وشرع رسميـا في تـنـفـيـذ قرارات جبر الضرر الجماعي  كاتانغـا،
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-https://www.ejiltalk.org/the-ntaganda-reparations-order-a-marked-step-towards-a-victim-centred على الرابط:
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      -https://www.ejiltalk.org/formal-functional-and-intermediate-approaches-to-reparations-liability على الرابط:

situating-the-iccs-15-december-2017-lubanga-reparations-decision/     11الساعة: 02/09/2023ريخ الاطلاع: تا. 
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ضحية وأدارهـا، وبدأ في تقديم تعويضات  880في قضية المهدي، بينمـا قيم أهـلية منح التعويضات في الفـردية لأكثر من 
ضحـية حتى الآن، وبدأ  550في قضية لوبانغا، وقد وصل عددهم إلى أكثر من جماعـية قائمة عـلى الخدمات للمستفيديـن 

في تقديم تعويضات للضحايا ذوي الأولوية الذين هم في أمس الحاجة إليها في قضية نتاغاندا، وقدم مشروع خطة التنفيذ 
لصندوق الاستئماني أيضا لتـقـديـم تعويضات جماعية ذات مكونات فردية لجميع الضحايا في قضية نتاغاندا. وقدم ا

 ملاحظاته بشأن التعويضات في قضية أونغوين.               
مشاريع في  5مشروعا جاريا حاليا منها  20وفيما يتعلق ببرامج التعويضات المساعدة، لدى الصندوق الاستئماني 

مشاريع في أوغندا. وفي  5راطية، ومشاريع في جمهورية الكونغو الديمق 7مشاريع في كوت ديفوار، و 3أفريقيا الوسطى، و
ألف ضحية. كما اختار الصندوق الاستئماني شركاء منفذين لبرامج  17وحده استفاد من هذه البرامج  2021عام 

  1المساعدة في جورجيا وكينيا ومالي.
ات رسميا حتى ضحية شاركوا في الإجراء 21000وفي العموم أشار رئيس المحكمة الجنائية الدولية إلى أن ما مجموعه 

 100000رب اضحية على تعويضات أمرت بها المحكمة. علاوة على ذلك استفاد ما يق 3000 رباالآن، وحصل ما يق
 2مستفيد بشكل مباشر من مشاريع الصندوق الاستئماني للضحايا بموجب ولايته الخاصة بتقديم المساعدة.

 ى التعويض من المحكمة: الفرع الثاني: التحديات التي يواجهها الضحايا للحصول عل
قد توجد قيود على مشاركة الضحايا وآليات التعويضات في نظم العدالة الجنائية الدولية هذه القيود بفعل الحدود 
الإجرائية والمتعلقة بالميزانية وكذلك القيود الأساسية الملازمة للمهمة الصعبة المتمثلة في جعل الإجراءات الجنائية ذات مغزى 

كبيرة محتملة من الضحايا والمجتمعات المتضررة التي مرت بفظائع لا يمكن تصورها فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة لأعداد  
ضحية مشاركة أمام  600أجرتها جامعة كاليفورنيا في كلية الحقوق في بيركلي، وأجرت خلالها مقابلات مع أكثر من 

لإحباط من التقدم البطيء للإجراءات وفي الواقع غالبًا ما يكون لديهم المحكمة الجنائية الدولية، أن العديد منهم شعروا با
 :فقط فهم بدائي لصلاحية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتتضمن بعض التحديات الرئيسية ما يلي

 ،2005لسنة  واعد الإثباتالقواعد الإجرائية وق من 90/1بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة رقم  -
ت تقريبًا الافي جميع الح  الواقع،تنص على المبدأ العام القائل بأن الضحية لها الحرية في اختيار ممثل قانوني، إلا أنه في

لدفع لهم من امشتركين، يتم  قانونيين وتعيين ممثلين ،المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، يتم تنظيم الضحايا في مجموعات
الآلاف  ثل مئات أو حتىنونيين يمدة القانونية. وقد يشكل هذا بدوره تحديًا إذا كان أحد الممثلين القاخلال أموال المساع

 .من الضحايا

                                                           
 .20، ص (A/77/305)الوثيقة ، 2021/2022عن أنشطتها في الفترة  تقرير المحكمة الجنائية الدوليةالأمم المتحدة،  - 1

2 - United Nations, Speakers Urge More Resources for International Criminal Court, Victims’ Trust Fund, as 

President Briefs General Assembly on Record High Caseload, Ongoing Trials, 

          .14الساعة:     24/08/2023تاريخ الاطلاع:   https://press.un.org/en/2022/ga12462.doc.htm    :على الرابط
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اية دولية معقدة للغلجرائم الاطرق المشاركة في الإجراءات: يمكن أن تكون مشاركة الضحايا في المحاكمة في قضايا  -
ا على الدفاع ن تشكل عبئأالمحاكمة، وتكاليف إضافية، والأهم من ذلك، وقد تؤدي إلى طول إجراءات التقاضي، وتأخير 

  .والمتهم
تعويضات جبر الضرر: إن الجرائم الدولية بحكم طبيعتها تؤثر على عدد كبير من الضحايا وفي ظل إعسار المدانين  -

رامج التعويضات والجبر من خلال وصعوبة الوصول إلى أصولهم المالية في أغلب الأحيان تجد المحكمة صعوبة في تمويل ب
الصندوق الإستئماني نتيجة نقص الموارد المالية، كما أن الكثير من الضحايا لا يقدمون طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية 

                                                                1 للحصول على وضع الضحية لأسباب متنوعة، ما يحد من إمكانية حصولهم على تعويضات.

 خاتمة

ولية لة الجنائية الدطار العدابالرغم من التطور الحاصل في مجال جبر أضرار ضحايا الجرائم الدولية وإنصافهم، في إ
، ثير من العقباتاجهون الكالحديثة، وعلى وجه الخصوص أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يزال الضحايا يعانون ويو 

المعقدة  علق بالإجراءاتما هو مت لملائم، أمام القضاء الدولي الجنائي، منهاوالعراقيل، خلال سعيهم للحصول على التعويض ا
ير عن العدد الكب ية، ناهيكالتي تفرضها هذه المحاكم فيما يخص جبر الضرر، ومنها ما هو متعلق بطبيعة الجرائم الدول

 الضرر، مون بطلبات لجبرلا يتقد لضحايـاللضحايا، وقلة الموارد المالية في ظل إعسار المدانين. علاوة على أن الكثير من ا
 لي. قضاء الدو نتيجة لعدم درايتهم بنظام العدالة الجنائية الدولية، أو لعدم تمكنهم من الوصول إلى ال

عقبة الأبرز لطـة يتضح أن الئية المختغير أنـه من خلال استعراض تجربة المحكمـة الجنائية الدولية، وبعض المحـاكـم الجنا
ا، تؤثر على عريفها وطبيعتهتلية بحكم الجرائم الدو جه برامج التعويض والجبر هي مشكلة التمويل أو الموارد المالية، فالتي توا

 دانين بارتكابلأشخاص المعدد كبير من الضحايا وبأشكال بالغة الخطورة، وقد أظهرت التجارب أمام هذه المحاكم أن ا
متلكوا هذه وحتى إذا ما ا شرنا سابقاالمالية الكافية لدفع تعويضات للضحايا كما أهذه الجرائم لا يملكون في العموم الموارد 

إبلاغ  الموارد ينبغي في ظل نقصو الأموال، فغالبًا ما يكون من الصعب جدًا على الهيئات القضائية تعقبها والوصول إليها، 
ون ن الضحايا يعلق. خصوصا أبـاط وخيبة الأملالضحايا منذ البداية بحدود ونوع التعويضات المتاحة، وهذا لتقليل الإح

 آمالا كبيرة على برامج التعويض لإعادة بناء حياتهم.
من هذا المنطلق اتجهت المحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم الجنائية المختلطة نحو التركيز على مشاريع التعويضات 

دد من الضحايا من المشاركة والاستفادة من برامج جبر الضرر، الجماعية بدلًا من التعويضات الفردية، بهدف تمكين أكبر ع

                                                           
 ضحايا الجريمة والقانون الدولي، على الرابط:مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  - 1
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ومع ذلك فإنه حتى بالنسبة لهذا النوع من التعويضات تجد المحاكم صعوبة في تمويلها نتيجة نقص الموارد التي تعتمد أساسا 
التي تقدمها الحكومات التبرعات ك  ،خرىضافة إلى بعض المصادر الأبالإالأموال المصادرة من المدانين إن وجدت  على

 . كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية  والمنظمات الدولية والأفراد والشركات وكيانات أخرى

ى التعويضات قد الحصول علغير أنه بالرغم من كل هذه العقبات يبدو أن حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات و 
المتضررة  ابي على الفئاتق أثر إيجلدولية الحديثة، وهو ما يعكس اقتناعا بأنه لتحقيتم تكريسه في إطار العدالة الجنائية ا

يضية من خلال ئية بعدالة تعو الة الجزاومجتمعاتها، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية يجب اقتران النموذج التقليدي للعد
 جبر الضرر.  التعويض و استيفاء الضحايا لحقهم في 

أمام  لمالية للمدانينالأصول ا ولبلوغ هذا الهدف على الدول بذل المزيد من الجهود والتنسيق فيما بينها للوصول إلى
مي إليها دول التي ينتلكما ينبغي ل  .والجبر برامج التعويضاتتمويل لتوفير موارد لوهذا المحاكم الجنائية الدولية والمختلطة 
لية ثر الأدوات فعاتي تبقى أكبرامج التعويضات المحلية التجاه الضحايا من خلال دعم هؤلاء المدانون تحمل مسؤوليتها ا

 بالنسبة لضحايا هذه الجرائم.
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